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مقدمة :

في منتصف تشرین الثاني / نوفمبر 2013 أعلن مجلسُ القضاء الموحد في حلب تعلیقَ أعماله بعد عام ونیّف من تأسیسه في أحیاء حلب المحررة،
جاء ذلك بعد استیلاء تجمُّع " فاستقم كما أمرت" والذي یُعتبر الحامي للمجلس على مبنى مجلس القضاء، وسْط صمتٍ من الفصائل العسكریة الكبرى

 
والهیئة الشرعیة في حلب.

وبعد ثمانیة أشهر في تموز / یولیو 2014م أعلنت جبهة النصرة انسحابها من الهیئة الشرعیة في حلب معلّلة ذلك بعدم وحدة المشروع!

لِمَ أنهى التجمعُ مجلسَ القضاء الموحد؟ ولِمَ رضیت الفصائل الكبرى والهیئة الشرعیة في حلب عن ذلك؟ ولِمَ لمْ یجتمع مجلسُ القضاء الموحد والمكتب

 
القضائي في الهیئة الشرعیة في حلب ضمن مشروع واحد؟ وما هو وضع الهیئة الشرعیة الآن؟

وهل نستطیع من خلال عرض التجارب القضائیة في حلب المحررة الوصولَ إلى أبرز المشاكل التي أعاقت تطورَ وتكاملَ هذه المشاریع؟ وقد تساعدنا
رٍ أوسع عن أبرز مشاكل عدم نجاح المؤسسات الثوریة. هذه الإجابات للوصول إلى تصوُّ

تعریف بالمشروعین:
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مجلس القضاء الموحد:
تأسّس مجلس القضاء الموحد في منتصف الشهر العاشر لعام 2012م، یعرِّف مجلسُ القضاء الموحد نفسَه بأنه مجلسٌ مستقلٌ مؤقت، غایتُه تحقیق
العدل بین الناس وصونُ دمائهم وحفظُ حقوقهم وفقَ الشریعة الإسلامیة، والقانون الواجب التطبیق الذي اعتمده مجلس القضاء الموحد هو القانون

الجزائي العربي الموحّد الصادر عن جامعة الدول العربیة – مجلس وزراء العدل العرب، بالقرار رقم 229-د12-19\11\1996 ویستمد القانون
أصولَه القانونیة من الشریعة الإسلامیة كمنطلق للأحكام.

وأما عن الأحكام القضائیة فهي ذاتُ درجةٍ واحدة أي أنَّه في المرحلة الحالیة لا یوجد استئناف. ویتألف المجلس من دوائر ومحاكم في مدینة حلب
وریفها وتقع الدائرة القضائیة الأولى، والتي استولى علیها بعد ذلك تجمّع "فاستقم كما أمرت" في حي الأنصاري بمدینة حلب.

تضم الدائرة القضائیة الأولى أربعَ محاكم هي المحكمة المدنیة والجزائیة والأحوال الشخصیة وأخیراً المحكمة العسكریة، ویتم فیها حلُّ النزاعات التي
یكون فیها أحد الطرفین عسكري، ویتم عبرها توثیق العناصر المنشقة عن جیش النظام ویُعطى بموجبها بطاقة تعریفیة تضمن تنقّل المنشقین في

 
المناطق التي یسیطر علیها الجیش الحر.

من أبرز الفصائل العسكریة الداعمة للمجلس (لواء الفتح -تجمع فاستقم كما أمرت والذي یضم لواء السلام ولواء حلب الشهباء ولواء حلب المدینة

 
الإسلامي وكتائب أبو عمارة وغیرها.).

ویجیب القاضي محمد نجیب بنان الناطق الإعلامي للمجلس عن سبب عدم دعم فصائل إسلامیة مثل أحرار الشام والنصرة للمشروع بأن:(السبب
الأساس لهذا الموضوع هو أن توصیف هذه الفصائل(الإسلامیة) لجرم من یتعامل مع النظام من الناحیة الأمنیة أو العسكریة یختلف عن توصیف
محكمة القضاء الموحد. السبب الثاني أنهم لا یقبلون بوجود قضاة لأنهم كانوا یتعاملون مع قانون وضعي أقره النظام وكانوا یأتمرون ویتحاكمون

 
بموجبه)

ویضیف الشیخ أحمد خلوف -رئیس المجلس - (الهیئة الشرعیة لا تجیز وضع قانون مثل القانون العربي الموحد، أما نحن فنجیز التقنین).

 
ویرى الشیخ خلوف أنَّ لجبهة النصرة الدور الأكبر في الضغط داخل الهیئة الشرعیة لعدم الوصول لاتفاق مع مجلس القضاء الموحد.

كما یرى الشیخ خلوف أنَّ سبب استیلاء "تجمع فاستقم كما أمرت" على مباني القضاء كان بسبب شكوك لدى التجمُّع من أنَّ (داعش) ستستولي على
التجمع بحجّة (الحكم بغیر ما أنزل االله)، والتجمُّع لن یرغب في مجاورة داعش له، لكون مباني مجلس القضاء الموحد ومباني التجمع ملاصقة

لبعضها، فكان الحل الأنسب برأیه أن یستولي هو على التجمع لقطع الطریق على داعش. وأما سكوت الأطراف الأخرى وخاصة المشكِّلة للهیئة

 
الشرعیة یبدو أنه كان بسبب رضاهم عن غیاب المنافس دون تدخل منهم.

كما أن مصادر مطلعة في تجمع فاستقم تؤكد أن داعش كانت تنوي الاستیلاء على القضاء الموحد لذا قطع التجمع الطریق علیهم بالاستیلاء على

 
القضاء، لكنه یضیف حجة ثانیة وهي وجود بعض الأفراد الفاسدین في القضاء على حد قولهم .

ویبدو أن الأمور تتجه الآن لتشكیل قضاء آخر ثاني مكان الموحد، بالتنسیق بین تجمع فاستقم والمجلس الإسلامي السوري.

ومما یُحسَب للمجلس انفصالُه عن العمل العسكري، ووجودُ محامین وقضاة ضمن كوادره لها خبرة في القضاء وطریقة إدارة المحاكم ودوائر القضاء،
وإقرارُه القانون العربي الموحد، وقد كان المجلس أقرَّ أسلوباً في اتخاذ القرار في الدوائر القضائیة، حیث تضم كل دائرة قانونیة (محامي أو قاضي)

بالإضافة لشرعییَن، حیث تتخذ القرارات بالأغلبیة. كما أنّ المجلس في مُجمله یتكون من وجوهٍ معروفة لدى الشعب السوري من مشایخ سابقین وقضاة
ومحامین.

الهیئة الشرعیة في حلب:
شُكلت الهیئة الشرعیة في حلب من الفصائل العسكریة الأبرز (جبهة النصرة -لواء التوحید -حركة أحرار الشام -ألویة صقور الشام)، ولم أقع على

سة تاریخٍ واضحٍ لتأسیسها، لكن یبدو أنّه في بدایة النصف الثاني من عام 2012 م، وتتكون الهیئة من مكتب رئاسة یتناوب على رئاسته الفصائل المؤسِّ
وینبثق عنه عدة مكاتب، من بینها: مكتب التربیة والتعلیم ومكتب الإفتاء وشؤون المساجد والمكتب الخدمي والمكتب الطبي والمكتب القضائي ومكتب

 
الحبوب وإدارة المطاحن.

وتتكون محاكم الهیئة من ست محاكم عسكریة وثلاث محاكم مدنیة، وتقوم المحاكم العسكریة بالبتّ في القضایا التي یكون أحد طرفَیها عسكریاً، أمّا

 
المحاكم المدنیة فهي تبتّ في القضایا المدنیة من زواج وطلاق وحضانة.

ویبدو أنه طغى على مراحل الهیئة الأولى عناصر جبهة النصرة حتى عُرفت بین أهالي حلب بـ (هیئة الجبهة) ثم بالهیئة الرباعیة كون المؤسسین لها
أربعة فصائل عسكریة، وانطلقت الهیئة الشرعیة في حلب منذ بدایة تأسیسها على فكرة (الدولة البدیلة) كما اعتنت بموضوع فتح مكاتب خدمیة لإدارة

الحبوب والصوامع مع اشتداد أزمة الطحین، وأقسامٍ لضبط الأمن ومكاتب للقضاء، وكانت تحوي عدداً جیداً من العناصر المسلحة لتنفیذ الحملات

 
العسكریة ضد المفسدین نظراً لأنها مشكَّلة من فصائل عسكریة.

ثم ما لبثت أن توسّعت الهیئة لیصبح لدیها مكاتب للتعلیم والصحة والأوقاف بناء على رؤیتهم في أنهم (الدولة البدیلة) وكانت تعتبر أقسامها كوزاراتٍ
إلى حدٍّ ما.
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اً لها، شمل المكاتب كلها وسجناً للأحكام القصیرة أو لمن هم تحت التحقیق (أما من اتخذت الهیئة الشرعیة مشفى العیون في حي قاضي عسكر مقرَّ
یُحكم علیه بعدة أشهر أو أكثر فیُنقل إلى سجن بلدة الراعي في ریف حلب)، وجاور الهیئة تنظیم الدولة الإسلامیة حیث اتخذ من مشفى الأطفال مقراً

له، قبل أن تخرجه فصائل الجیش الحر عقب عملیات رد الفعل التي تلت تعدّي التنظیم على المجاهدین في ریف حلب الغربي وغیرها.

كما أنَّ للهیئة الشرعیة في مدینة حلب فرعَین أساسیَین، هما فرع حي مساكن هنانو وفرع حي الفردوس.

وكانت رئاسة الهیئة الشرعیة في حلب دوریةً بین الفصائل المشكِّلة لها، وفي كل شهر یعیِّن أحدُ الفصائل رئیساً للهیئة من طرفه، ویتغیّر عددٌ لا بأس
به من الإداریین مع تغیُّر كل رئیس، مما جعل الهیئة تعیش في حالةٍ من عدم الاستقرار أو عدم وضوح رؤیة واحدة وواضحة، ثم في فترة من الفترات

عَ أنشطة الهیئة الشرعیة، ثم أعاد لواء التوحید منذ بقیت عدة أشهر بقیادة جبهة النصرة، وهي الفترة التي شهدت إغلاقَ مجلس القضاء الموحد وتوسُّ

 
فترة قریبة مطالبتَه بحقه في رئاسة الهیئة، تلاه بعد عدة أسابیع انسحابُ جبهة النصرة من الهیئة الشرعیة.

رة إلى حدٍّ جید، كما حاربت عدداً من الجماعات المسلحة الفاسدة في یُذكر أنَّ للهیئة الشرعیة دوراً واسعاً وواضحاً في ضبط الأمن في المناطق المحرَّ
حلب وریفها، وبسطت نفوذها وأزالت حواجز عدیدة لجماعاتٍ وكتائبَ مسلّحة في المناطق المحررة، وسعت إلى أن تكون كلُّ الحواجز على الطرق

تابعةً للهیئة الشرعیة فقط، منعاً لاستغلال الجماعات المسلحة للطرق والقیام بأعمال السلب والسرقة من المواطنین.
ویقول أبو عمر قائد الشرطة في الهیئة: لدینا نقاطٌ مروریة تابعةٌ لجهاز الشرطة، وقد وصل عدد منتسبي الشرطة إلى حوالي ألفَي عنصر والنقاط

الأمنیة مائة نقطة، أما قوة شرطة المداهمة فهي بحدود مائتي عنصر.

 
أبرز نقاط الخلاف بین مجلس القضاء الموحد والهیئة الشرعیة في حلب:

من خلال لقاءات شخصیة، وأسئلة مباشرة لقیاداتٍ في الجهتین، كانت أسباب الخلاف الرئیسیة على ألسنة الطرفین هي:
سة تنفیذیة خدمیة • مجلس القضاء الموحد یقول بأنه یرید لمؤسسة القضاء ألا تكون تابعة للفصائل العسكریة، بل مستقلة، وأنّ الهیئة الشرعیة هي مؤسَّ

وتتبع للفصائل، لذا یجب أن یكون الجسمُ القضائي خارجَها، ومستقل.

 
• أما الهیئة الشرعیة من طرفها فهي ترفض التعامل وفق القانون العربي الموحد "التقنین"، وترفض إشراك القضاة المنشقین.

لذا دعونا نركّز على نقطتین هما أساس الخلاف:(تبعیة القضاء لمؤسسة عسكریة -التعامل وفق القانون العربي الموحد).

 
تقنین الشریعة (القانون العربي الموحد):

الفكرة من القانون العربي الموحد هي وضع أحكام الشریعة الإسلامیة على شكل قوانین وأحكام محددة على شكل القوانین العصریة، یلتزم بها القاضي

 
ولا یتجاوزها.

قال الشیخ صالِحُ الفوزان -وفَّقَه االله -:(وَضْعُ مَوادَّ تشریعیةٍ یَحكُمُ بها القاضي ولا یتجاوَزُها) صحیفة الجزیرة عدد 11913.
فه الأستاذ صبحي المحمصاني بقوله:(صیاغةُ الأحكامِ الشرعیةِ في عباراتٍ إلزامیةٍ، لأجْلِ تنفیذها والعمل بموجبها) فقه النوازل للشیخ العلاَّمة بكر وعرَّ

بن عبد االله أبو زید 1 /94.

 
الحكم الشرعي:

م التقنینَ أغلبُ أهل العلم، إلا أنّه ذهبت جماعة من الفقهاء المتقدمین إلى جواز أن یقوم ولي الأمر بإلزام القضاة وغیرهم بالحكم بمذهب معین یحرِّ

 
بكي وغیره من الشافعیة. ویصح اشتراط ولي الأمر على القاضي أن یقضي بهذا المذهب، وهذا هو قول الحنفیة وهو قولٌ عند المالكیة، و به قال السُّ
كما ذهب كثیرٌ من  الفقهاء المعاصرین إلى جواز تقنین أحكام الشریعة الإسلامیة، ومنهم الإمام محمد عبده والشیخ محمد رشید رضا والشیخ أحمد

شاكر، والشیخ محمد أبو زهرة والشیخ علي طنطاوي والشیخ مصطفى الزرقاء والدكتور الشیخ یوسف القرضاوي والدكتور وهبة الزحیلي والدكتور
زكریا البري والدكتور موسى عبد العزیز موسي والدكتور محمد سلام مدكور كما ذهب إلى هذا المذهب بعض علماء السعودیة ومنهم الشیخ صالح بن
غصون والشیخ عبدالعزیز بن محمد بن إبراهیم آل الشیخ والدكتور عبد الرحمن القاسم والشیخ محمد بن جبیر والشیخ عبد المجید بن حسن والشیخ عبد
االله خیاط والشیخ عبد االله بن منیع والشیخ راشد بن خنین والدكتور صالح بن عبد االله بن حمید، ولا یتسع المجال لحصر جمیع الفقهاء المعاصرین الذین

ذهبوا إلى جواز التقنین لكثرتهم.

وفي دراسة حدیثة للمكتب العلمي لهیئة الشام الإسلامیة خلصت بعد عرض الأمر على العدید من الشرعیین والمهتمین بالجانب القضائي من السوریین
وغیرهم من المطلعین على الوضع السوري إلى أنّ المحاكم الشرعیة في المناطق السوریة المحرّرة هي محاكم طوارئ، ولیس فیها قضاة مؤهلون

یسدّون الحاجة، لذا أوصوا جمیعاً إلى أنّ القانون العربي الموحد أفضل ما یطبَّق في الوضع السوري الحالي، وبناءّ على ذلك أوصى المكتب العلمي
للهیئة بجواز استخدام القانون، بل واعتبره أفضلَ الخیارات المتاحة حالیاً في ظل الواقع السوري الحالي، مع مراعاة المواد التي تخالف الكتاب والسنة

والإجماع مخالفة صریحة وهي محدودة جداً، إلى حین استقرار الأحوال، وتشكیل سلطة قضائیة علیا.
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كما رأى البحث أنّ التعامل مع القانون – قبولاً أو رفضاً – یجب ألاّ یكون سبباً للافتراق، فضلاً عن التبدیع أو التكفیر!
وللإطلاع على بحث هیئة الشام الإسلامیة حول الموضوع ( الرابط )

هاتها على تكوین مجلس قضائي ثم إنّ هناك هدفاً استراتیجیاً للثورة في سوریا في اجتماع الكلمة للهیئات الشرعیة والمجالس القضائیة على مختلف توجُّ
ثوري متَّفقٍ علیه من جمیع الأطراف، حیث إنّ خطوة كهذه ستجعله أمراً واقعاً ومؤسسة ثابتة مستقلة تأخذ دور القضاء في المستقبل، وبتطبیقها للقانون

العربي الموحد، والمعتمد من الجامعة العربیة،  ستكون خطت خطوة كبیرة للأمام في إقرار قانونٍ یستند إلى الشریعة الإسلامیة، وجعلِه أمراً واقعاً،
والذي – بالمناسبة - لا تطبّقه أيّ دولة عربیة حتى من التي ساهمت بشكل مباشر في صیاغته.

قضاءٌ مستقل:
أما السبب الثاني في عدم الاندماج، وهو تبعیة الهیئة الشرعیة للفصائل، فمجلس القضاء الموحد طالب بأن ینفصل الجسم القضائي عن الهیئة الشرعیة،

ورفضت الهیئة الشرعیة هذا الطلب معللة ذلك بأن الفصائل تدیر الهیئة الشرعیة ولها مكتب رئاسي لكنها لا تتدخل بقرارات القضاة، لذا فالقضاء

 
بنظرها مستقل.

ولعلّ الحلَّ في جوٍّ فیه نوع من اللین والثقة والتفكیر الاستراتیجي كان بأن توافق الهیئة الشرعیة على أن ینفصلَ الجسم القضائي للهیئة الشرعیة عنها،
ویتمَّ تشكیلُ مجلس إدارة له من عدد من طلاب العلم من مختلف الأطراف السوریة المجاهدة، یكون هو (المجلس) مَن یدیره، بحیث حتى لو انتهى

مشروع الهیئة الشرعیة، یبقى ذاك المشروع قائماً، وبذلك یستطیعون ضمَّ خبراتِ مجلس القضاء الموحد لهم، وكسبَ تأییدٍ أوسع، وتشكیلَ جسم قضائي

 
أكثرَ احترافیة.

عه في مختلف أنواع الخدمات، وتحویله إلى كیان مستقل لا علاقة للفصائل الأربع أو بتحویل الهیئة الشرعیة إلى كیان قضائي فقط، وإیقاف توسُّ
المشكلة للهیئة برئاسته، بل یشكَّل له مجلسٌ إداري منتخَب أو مُزكَّى من مختلف الأطراف الثوریة، ویُسند موضوع الخدمات إلى مؤسسات أخرى،

منها مجلس المحافظة أو غیره.

 
الثورة تأكل بعضها:

كانت أطراف في الهیئة الشرعیة في حلب تعتبر أنّ مجلس المحافظة طرفٌ سیتم استغلالُه من الائتلاف لقیام دولةٍ علمانیة، لذا كانوا حذرین في فتح
المجال له للعمل أو مساعدتِه في أن یقوى عودُه، بل كان البعض یتمنَّون موته وحدَه، كذلك كانت رؤیة الهیئة الشرعیة في حلب لمجلس القضاء

الموحد.

 
بقي مجلس المحافظة المحسوب على الائتلاف ومات مجلس القضاء الموحد ومرضت الهیئة الشرعیة في حلب!

لم تنجح هذه المشاریع التي كانت في یوم ما أكبر مؤسسات الثورة في الداخل بأن تصنع مؤسسة علیها إجماعٌ ثوري، یكون لها قرار في الأمور

 
المفصلیة، كما أنها لم تخطُ في أهداف الثورة الكبیرة خطواتٍ إستراتیجیة ثابتة.

هكذا تصنع المزایدة وتشتت الصف والنظرة القصیرة في مؤسسات الثورة، وهكذا تحارب الثورة بعضها، ویفرح أحد أطراف الثورة بانتهاء طرف

 
ثانٍ، لعل اجتماعهما لو تمَّ  لعاد بالخیر على الثورة وعلى أهل البلد!

الخلاصة:
المزایدة لصالح أطراف معینة والفصائلیة والمبالغة في تضخیم المقدرة والاستطاعة بالإضافة إلى عدم الثقة بین الأطراف الثوریة، وعدم وجود جوٍّ من
التشاور الحقیقي الهادف إلى إنقاذ الثورة والمضي ولو بخطواتٍ صغیرة ولكن ثابتةٍ إلى الأمام كانت السببَ في تناحر ثم موت وتدهور بعض المشاریع

 
القضائیة في حلب المحررة.

كان باستطاعة الهیئة الشرعیة في حلب أن تحافظ على مؤسسة مجلس القضاء الموحد، وتخطو خطوةً إستراتیجیة بتطبیق القانون العربي الموحد
والخروج بصیغة مناسبة تجمع طیف واسع من الأطراف لتشكیل مجلس قضائي مستقل، والذي سیُعتبر في حینه أولَ مؤسسة للثورة بطیفها الواسع في

الداخل وأحدَ أهم مؤسسات الدولة الجدیدة، والفرصة الآن ماتزال مواتیة، والهیئات الشرعیة في حلب وغیرها من المناطق المحررة موجودة، ویبدو أن
المجلس الشرعي السوري یسعى لتقدیم مشروع في المجال القضائي، لذا التنسیق والتشاور وتكامل هذه المشاریع والعمل المشترك والنظرة

الاستراتیجیة هو طریق انتصار هذه الثورة، ونتمنى أن تجتمع هذه المشاریع القضائیة لتشكیل مؤسسة قضائیة واحدة في هذه المرحلة الصعبة، ونسأل
االله لهذه المؤسسات الثوریة المباركة أن تنجح في تأسیس سلطة قضائیة شرعیة مستقلة، تكون نواة قضاء حر، وأن یجد فیها المواطن السوري ما كان

ینشده.

المصادر :

سیریا نیوز

صفحة مجلس  القضاء الموحد على فیسبوك
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مدونة الله ثم للإسلام

مؤسسة البیت القانوني
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العربیة نت

المختصر

زمان الوصل

اقرأ ایضاً
المصادر:

تعلیقات الزوار

لم یتم العثور على نتائج

أضف تعلیقًا

جمیع المقالات تعبر عن رأي كاتبیها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


